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115534 ‐ مفهوم المساواة ف " الإسلام "

السؤال

ما مفهوم المساواة ف " الإسلام " ؟ .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لفظ " المساواة " يحوي حقّاً وباطلا ، وهو لفظ مشترك ف الخير والشر ، وأكثر من يستعمله وينادي به الآن إنما يريد الباطل

والشر الذي فيه ، فاستعمالهم له إنما هو لجعل الناس سواسية متساويين لا يفرق بينهم بسبب الدين ، ولا الجنس ، فنادوا

بمساواة المرأة بالرجل ف كافة المجالات حت تلك الت من خصائص الرجال ، كما نادوا بالمساواة ف المواطنة ، وأنه لا

ينبغ أن يون الدين مفرِقاً بين الناس ، فجمعوا بين الموحد والمشرك ، والمسلم والوثن ، وجعلوهم ف سياق واحد ، لا

يفرق الدِّين بينهم .

وأما الخير والحق الذي ف هذا اللفظ فهو أن المسلمين متساوون أمام الشرع ف أحامه ، وتاليفه ، فلا يفرق بين شريف

ووضيع ف إقامة الحدود ، ولا بين الرجل والمرأة ، إذا جاء أحدهم بما يستحق به جلداً ، أو رجماً ، أو قتلا ، وقد جاءت أمثلة

عملية عل ذلك ، فحين سرقت امرأة من قبائل العرب الشريفة ، واستحقت قطع يدها : جاء من يشفع لها عند النب صل اله

عيفم الضفيه قرذَا ساوه ، وكتَر م الشَّريفِفيه قرذَا سم كانُوا ام أنَّهَلقَب لَكَ الذينها اعليه وسلم ، فغضب ، وقال : ( إنَّم

اقَاموا علَيه الحدَّ ) متفق عليه ، وعندما عير صحاب آخر بأمه السوداء : غضب الرسول صل اله عليه وسلم وقال له : ( انَّكَ

امرؤ فيكَ جاهلية ) متفق عليه.

نا محالص لمع نم ) : ه تعالالآخرة بالثواب ، والجنة ، قال ال كما أن من أوجه المساواة بين الرجل والمرأة : الوعد ف

ذَكرٍ او انْثَ وهو مومن فَلَنُحيِينَّه حياةً طَيِبةً ولَنَجزِينَّهم اجرهم بِاحسن ما كانُوا يعملُونَ ) النحل/ 97 .

هذا هو المعن الحق الذي ف هذا اللفظ ، وليس هذا ما يريده من ينادي بالمساواة .

وقد اعترف الإسلام بوجود " نف المساواة " بين المسلمين ف أبواب منه ، فنف أن يستوي من آمن باله وأنفق ماله قبل

الحديبية ، وبين من آمن وأنفق بعدها ، كما نف المساواة بين المجاهدين والقاعدين بغير عذر .

فالمساواة بين المرأة والرجل لها جانبان : حق ، وباطل ، فإذا أريد أنهما سواء ف التاليف والأحام وإقامة الحدود :

رالذَّك سلَييقول ( و ه تعالكل الأمور : فباطل ، وال ف صحيح ، إلا ما استثناه النص ، وإذا أريد به أن الذكر كالأنث فالمعن
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كالانْثَ ) فالمرأة تحتاج لول ف الزواج ، وليس الرجل كذلك ، والقوامة للرجل ، لا للمرأة ، والطلاق بيد الزوج ، لا الزوجة ،

والجماعة والجهاد واجبان عل الرجال دون النساء ، وثمة فروق أخرى ف الدية ، والعقيقة ، والميراث .

كما جاء ف – كل الأمور ، فقد جاءت الوصية بالأم ثلاثة أضعاف الوصية بالأب – مثلا هذا تمييز الرجل ف وليس يعن

نم هال ولسا ري فَقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلا لجر اءج : قَال نْهع هال ضةَ رريره ِبا نالحديث المتفق عليه ع

احق النَّاسِ بِحسن صحابت قَال : ( امكَ قَال ثُم من قَال ثُم امكَ قَال ثُم من قَال ثُم امكَ قَال ثُم من قَال ثُم ابوكَ ) ، وقد قدَّم اله

تعال الإناث ف بعض المواضع مثل قوله تعال : ( يهب لمن يشَاء انَاثاً ويهب لمن يشَاء الذُّكور ) الشورى / 49 .

وانظر تفصيلا أوف ف جواب السؤال رقم : ( 1105 ) .

ولذا فإنه من دعا لمساواة المرأة بالرجل ف كل الأمور : فهو داعية ضلال ، ودعوته : زندقة ، وإلحاد .

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيط – رحمه اله ‐ :

. ( َنْثارٍ ون ذَكم منَّا خَلَقْنَاكيا أيها الناس ا ) قوله تعال

ذكر جل وعلا ف هذه الآية الريمة أنه خلق الناس من ذكر وأنث ، ولم يبين هنا كيفية خلقه للذكر والأنث المذكورين ولنه

بين ذلك ف مواضع أخر من كتاب اله .

فبين أنه خلق ذلك الذكر ‐ الذي هو آدم ‐ من تراب ، وقد بين الأطوار الت مر بها ذلك التراب ، كصيرويته طيناً لازباً ،

وحما مسنوناً ، وصلصالا كالفخار .

وبين أنه خلق تلك الأنث الت ه حواء من ذلك الذكر الذي هو آدم فقال : ( يا أيها الناس اتقوا ربم الذي خَلَقَم من نَّفْسٍ

لعجو دَةاحن نَّفْسٍ وم مَالذي خَلَق وه ) : النساء/ 1 ، وقال تعال ( آءسنيراً وثك الاا رِجمنْهم ثبا وهجا زَونْهم خَلَقو دَةاحو

منْها زَوجها ليسن الَيها ) الأعراف/ 189 ، وقال تعال : ( خَلَقَم من نَّفْسٍ واحدَة ثُم جعل منْها زَوجها ) الزمر/ 6 .

. ...

قد دلت هذه الآيات القرآنية المذكورة عل أن المرأة الأول كان وجودها الأول مستنداً إل وجود الرجل وفرعاً عنه ، وهذا أمر

كون ، قدري ، من اله ، أنشأ المرأة ف إيجادها الأول عليه .

جميع النواح حياة المرأة ف القدري ف ونأرضه بمراعاة هذا الأمر ال ه ليعمل به فريم المنزل من الوقد جاء الشرع ال

، فجعل الرجل قائماً عليها ، وجعلها مستندة إليه ف جميع شؤونها كما قال تعال : ( الرجال قَوامونَ علَ النساء ) النساء/ 34

.

، ن أن تتحقق ؛ لأن الفوارق بين النوعين كوناً وقدراً أولاالحياة : لا يم جميع نواح فمحاولة استواء المرأة مع الرجل ف

وشرعاً منزلا ثانياً : تمنع من ذلك منعاً باتّاً .

ولقوة الفوارق الونية والقدرية والشرعية بين الذكر والأنث : صح عن النب صل اله عليه وسلم أنه لعن المتشبه من النوعين

بالآخر .

ولا شك أن سبب هذا للعن هو محاولة من أراد التشبه منهم بالآخر ، لتحطيم هذه الفوارق الت لا يمن أن تتحطم .

وقد ثبت ف صحيح البخاري من حديث ابن عباس رض اله عنهما قال : ( لعن رسول اله صل اله عليه وسلم المشتبهين
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من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال )

وقد قدمنا هذا الحديث بسنده ف سورة " بن إسرائيل " ، وبينا هناك أن من لعنه رسول اله صل اله عليه وسلم فهو ملعون

ف كتاب اله ، فلو كانت الفوارق بين الذكر والأنث يمن تحطيمها وإزالتها : لم يستوجب من أراد ذلك اللعن من اله ورسوله

.

ولأجل تلك الفوارق العظيمة الونية القدرية بين الذكر والأثن فرق اله جل وعلا بينهما ف الطلاق ، فجعله بيد الرجل دون

المرأة ، وف الميراث ، وف نسبة الأولاد إليه .

نلَيجونَا ري ن لَّمفَا ) : قوله تعال تعدد الزوجات دون الأزواج : صرح بأن شهادة امرأتين بمنزلة شهادة رجل واحد ف وف

فَرجل وامرأتان ) البقرة/ 282 .

فاله الذي خلقهما لا شك أنه أعلم بحقيقتهما ، وقد صرح ف كتابه بقيام الرجل مقام امرأتين ف الشهادة .

وقد قال تعال : ( الَم الذكر ولَه الأنث . تلْكَ اذاً قسمةٌ ضيزى ) النجم/ 21 ، 22 ، أي : غير عادلة ؛ لعدم استواء النصيبين ،

. الأنث لفضل الذكر عل

آ أنثتُهعضو ّنا ِبر ا قَالَتتْهعضا وعنها : ( فَلَم لة لما ولدت مريم ، كما قال تعالمش ولذلك : وقعت امرأة عمران ف

صادقة ف وه ، ( الذكر كالأنث سلَيو ) : آل عمران / 36 ، فامرأة عمران تقول ( الذكر كالأنث سلَيو تعضا وبِم لَمعه اوال

ذلك بلا شك .

والفرة وأتباعهم يقولون : إن الذكر والأنث سواء .

ولا شك عند كل عاقل ف صدق هذه السالبة ، وكذب هذه الموجبة .

وقد أوضحنا ف سورة " بن إسرائيل " ف اللام عل قوله تعال : ( انَّ هذا القرآن يِهدِي للَّت ه اقْوم ) الإسراء/ 9 وجه

الحمة ف جعل الطلاق بيد الرجل ، وتفضيل الذكر عل الأنث ف الميراث ، وتعدد الزوجات ، وكون الولد ينسب إل الرجل

، وذكرنا طرفاً من ذلك ف سورة " البقرة " ف اللام عل قوله تعال : ( وللرِجالِ علَيهِن درجةٌ ) البقرة/ 228 ، وبينا أن

الفوارق الطبيعية بينهما كون الذكورة شرفاً وكمالا وقوة طبيعية : خلقية ، وكون الأنوثة بعس ذلك .

وبينا أن العقلاء جميعاً مطبقون عل الاعتراف بذلك ، وأن من أوضح الأدلة الت بينها القرآن عل ذلك اتفاق العقلاء عل أن

الأنث من حين نشأتها تجل بأنواع الزينة من حل وحلل ، وذلك لجبر النقص الجبل الخلق الذي هو الأنوثة كما قال الشاعر :

وما الحل إلا زينة من نقيصة ... يتمم من حسن إذا الحسن قصرا

وقد بينا أن اله تعال أوضح هذا بقوله : ( اومن ينَشَّا ف الحلية وهو ف الخصام غَير مبِين ) الزخرف/ 18 ، فأنر عل الفار

أنهم مع ادعاء الولد له تعال جعلوا له أنقص الولدين ، وأضعفهما خلقة ، وجبلَّة ، وهو الأنث ، ولذلك نشأت ف الحلية من

صغرها ؛ لتغطية النقص الذي هو الأنوثة ، وجبره بالزينة ، فهو ف الخصام غير مبين .

الخصام إبانة الفحول الذكور ، إذا اهتضمت وظلمت لضعفها الطبيع لا تقدر أن تبين ف الطبيع لضعفها الخلق لأن الأنث

.

. ...
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التزين بالحلية الت لا يحتاج معه إل الحلية ؛ لأن كمال ذكورته ، وشرفها ، وقوتها الطبيعية الت وأما الذكر فإنه لا ينشأ ف

تحتاج إليه الأنث : لماله بذكورته ، ونقصها بأنوثتها .

ومما لا نزاع فيه بين العقلاء أن الذكر والأنث إذا تعاشرا المعاشرة البشرية الطبيعية الت لا بقاء للبشر دونها : فإن المرأة تتأثر

بذلك تأثراً طبيعياً كونياً قدرياً مانعاً لها من مزاولة الأعمال ، كالحمل ، والنفاس ، وما ينشأ عن ذلك من الضعف ، والمرض ،

والألم ، بخلاف الرجل : فإنه لا يتأثر بشء من ذلك .

ومع هذه الفوارق لا يتجرأ عل القول بمساواتهما ف جميع الميادين : إلا مابر ف المحسوس ، فلا يدعو إل المساواة بينهما

إلا من أعم اله بصيرته .

" أضواء البيان ف تفسير القرآن بالقرآن " ( 7 / 473 – 475 ) .

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه اله – :

دين الإسلام : دين العدل ف العمل ، والجزاء ، وانتبه " دين العدل ف العمل ، والجزاء " وليس كما يقول المحدَثون : " إنه دين

المساواة " ، هذا غلط عظيم ، لن يتوصل به أهل الآراء والأفار الفاسدة إل مقاصد ذميمة ، حت يقول : المرأة والرجل ،

والمؤمن والافر : سواء ، ولا فرق ، وسبحان اله ، إنك لن تجد ف القرآن كلمة " المساواة " بين الناس ، بل لا بدَّ من فرق ،

بل أكثر ما ف القرآن نف المساواة : ( قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) وآيات كثيرة ، فاحذر أن تتابع ، فتون

كالذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ، بدلا من أن تقول : " الدين الإسلام دين مساواة " قل : " دين العدل الذي أمر اله به ،

يعط كل ذي حق حقه " ، أرأيت المرأة مع الرجل ف الإرث ، وف الدية ، وف العقيقة ، وفك الرهان ، يختلفون ، وف الدِّين :

المرأة ناقصة ، إذا حاضت لم تصل ، ولم تصم ، وف العقل : المرأة ناقصة : شهادة الرجل بشهادة امرأتين ، وهلم جراً ،

والذين ينطقون بلمة " مساواة " : إذا قررنا هذا ، وأنه من القواعد الشرعية الإسلامية : ألزمونا بالمساواة ف هذه الأمور ، وإلا

لصرنا متناقضين ، فنقول : دين الإسلام هو دين العدل ، يعط كل إنسان ما يستحق ، حت جاء ف الحديث : ( أقيلوا ذوي

الهيئات عثراتهم إلا الحدود ) يعن : إذا أخطا الإنسان الشريف الوجيه ف غير الحدود : فاحفظ عليه كرامته ، وأقله ، هذا الذي

تقيله إذا كان من الشرفاء ، إقالتك إياه أعظم تربية من أن تجلده ألف جلدة ؛ لأنه كما قيل : الريم إذا أكرمته : ملَته ، لن لو

وجد إنسان فاسق ماجن : فهذا اشدد عليه العقوبة ، وعزره ، ولهذا لما كثر شرب الخمر ف عهد عمر بن الخطاب رض اله

عنه ضاعف العقوبة بدل أربعين جعلها ثمانين ، كذلك الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنن : ( من شرب فاجلدوه ، ثم إن

شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب فاقتلوه ) ؛ لأن لا فائدة ف جلده ، ثلاث مرات نعاقبه ولا فائدة ، إذن خير

له ولغيره أن يقتل ، وإذا قتلناه استراح من الإثم ، كما قال اله عز وجل : ( ولا يحسبن الذين كفروا أنما نمل لهم خير لانفسهم

إنما نمل لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب مهين ) .

" لقاءات الباب المفتوح " ( 212 /المقدمة ) .

واله أعلم


